
 2012لسنة  )      (قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون ا�جراءات الجنائية 

   2002لسنة ) 46(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  

  .ملك مملكة البحرين                            نحن حمد بن عيسى آل خليفة

  بعد ا�ط�ع على الدستور،

،  2002لسنة ) 46(بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون ا�جراءات الجنائية الصادر 

  ،2005لسنة ) 41(المعدل بالقانون رقم 

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون ا8تي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  المادة ا(ولى  

قانون الإجراءات الجنائية الصادر من الباب الثاني من الكتاب الأول إلى يضاف 

يُضاف إلى كما  ،) مكرراً  22(مادة جديدة برقم  2002لسنة ) 46(بالمرسوم بقانون رقم 

القبض  "تحت عنوان انون ـذات الق اني منـالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الث

  :ا الآتيمنصه، )مكرراً  64(مادة جديدة برقم "  على المتهم

  ):مكرراً  22(مادة 

لانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من يدعى تعرضه ليجوز لمن 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية 

قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها 



وذلك  ،صدور القرار بإقفال باب المرافعةالدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى 

  .إذا ما شكل الانتقام جريمة

وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم 

  . المدنية

  ):مكررا 64(مادة 

  .تسري اJحكام المنصوص عليھا في ھذا الفصل  أثناء إع�ن حالة الس�مة الوطنية
  

  المادة الثانية

تنفيذ أحكام ھذا القانون،  - كل فيما يخصه  - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
  .  ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  مذكرة ھيئة التشريع وا�فتاء القانوني

  بشأن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون ا�جراءات الجنائية 

  2002لسنة ) 46(بقانون رقم الصادر بالمرسوم 

الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ) 1718(لتوصية رقم لتنفيذاً 
سريان أحكام قانون ا�جراءات الجنائية عند توقيف اJشخاص حتى " والتي تضمنت 

والمتضمنة أن يوفر التشريع ) 1719(والتوصية رقم عند إع�ن حالة الس�مة الوطنية ، 
وسيلة تعويض Jي شخص يدعي تعرضه ل�نتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره 

وبناء على توجيھات من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال� إنسانية أو المھينة، 
  .معالي وزير العدل والشئون ا�س�مية واJوقاف؛ فقد تم إعداد  مشروع القانون المرفق

الباب الثاني من إلى  تناولت اJولى إضافة مادة جديدة: تينويتكون المشروع من ماد
لسنة ) 46(قانون ا�جراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم من الكتاب اJول 

لمن يدعى تعرضه ل�نتقام بسبب سابقة إدعائه تعطي الحق ) مكرراً  22(برقم  2002
بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال� إنسانية أو 
المھينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتھم أثناء جمع ا�ستد��ت أو مباشرة التحقيق أو 

ة تكون عليھا حتى صدور أمام المحكمة المنظور أمامھا الدعوى الجنائية في أية حال
، كما تضمنت الفقرة القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل ا�نتقام جريمة

في حالة اتخاذ ا�نتقام شك� غير معاقب عليه جنائيا يكون الثانية من ذات المادة أنه 
  . ا�ختصاص للمحاكم المدنية

فصل الثالث من الباب اJول من النھاية إلى  إضافة مادة جديدةكما تضمن المشروع 
، )مكرراً  64(برقم "  القبض على المتھم "تحت عنوان ذات القـانون  اني منـالكتاب الث

تقضي بسريان اJحكام المنصوص عليھا في ھذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض 
  .ءت تنفيذية، أما المادة الثانية فقد جاعلى المتھم  وذلك أثناء إع�ن حالة الس�مة الوطنية

  
  والله الموفق،                                                         

  

  ھيئة التشريع وا�فتاء القانوني                                                                    




